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جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية

فتح باب قبول طلبات مراقبي الحسابات 
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م

بناء على القرار الوزاري رقم )166/ت( لسنة 2013 بشأن النظام 
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، تعلن جمعية ضاحية 

علي صباح السالم التعاونية عن: 

السالم  صباح  علي  جمعية  حسابات  بتدقيق  القيام  في  يرغبون  الذين 
التعاونية لعام 2019 م متضمنة الأتعاب التي يحددها المتقدم بالظرف 
المختوم وتسليمه إلى إدارة الجمعية وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 
الموافق 2019/1/7 ولمدة عشرة أيام عمل ينتهي بنهاية دوام يوم 
الساعة  من  الدوام  أوقات  خلال  وذلك  2019/1/20م  الموافق  الأحد 

الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.
بناء على المادة )21( من القانون رقم )118( لسنة 2013 بتعديل بعض 
لأحكام  ومراعاة   1979 لسنة   )24( رقم  بالقانون  المرسوم  أحكام 
المادة )11( لقانون التعاون لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب أكثر من 
خمس جمعيات تعاونية، وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية أكثر من 

ثلاث سنوات.
ملاحظة: على أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يستكملوا ملفاتهم 
ضرورة مراجعة الجمعية لاستكمالها وإحضار البطاقة المدنية الأصلية 

وصورة عنها لإرفاقها بالملف.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة

الم�شت�شار/ رئي�س المحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتــاب بالمحكمة الكــليــة عن بيـع العقــار المو�شوفة فيما يلي بالمزاد 

العلني وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/1/23- قاعة 48 - بالدور الثاني بق�شر 

العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــاً - وذلك تنفيـــذاً لحكـــم المحكمــة ال�شـادر في 

الدعوى رقم 2018/125 بيوع/2.

المرفوعة من:  ورثة المرحوم/ خالد عبدالله �شالح الروي�شد وهم:

  

�شــــــــــــــد:

اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

اأولًا: اأو�صاف العقار:

- يــقــع العــقــار في منطقة القاد�شية قطعة رقم 7 �شارع رقم 75 منزل رقم 3 لوحة زرقاء.

الدعوى عبارة عن بيت �شكن خا�ص - نظام بيت عربي- مكون من دورين  العقار مو�شوع   -

وملحق ويطل على �شارع واحد وبم�شاحة 750 م2.

- الأر�شي: يحتوي على عدد 13 غرفة وعدد 2 مطبخ وعدد 7 حمامات وديوانية.

- الأول: يحتوي على عدد 8 غرف وعدد 3 حمامات.

- الملحق: يحتوي على عدد 2 غرفة وحمام.

- العقار مجدد وبه بناء جديد في الدور الأول وله عدد 3 مداخل.

 ثانياً: �صروط المزاد:

اأولا ً    : يبداأ المزاد بالثمن الأ�شـا�شي قدره 500000 د.ك (خم�شمائة األف دينار كويتي) وي�شتـرط 

للم�شاركــة في المــزاد �شــداد خمــ�ص ذلك الثــمــن على الأقــل بموجب �شيك م�شدق من 

البنك الم�شحوب عليه اأو بموجب خطاب �شمان من اأحد البنوك ل�شالح اإدارة التنفيذ 

بوزارة العدل.

اأن يودع حال انعقاد جل�شة البيع كامل الثمن الذي  ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القا�شي عطاءه 

اعتمد والم�شروفات ور�شوم الت�شجيل.

ثــــالثــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل 

اأعيدت المزايدة على ذمته في نف�ص الجل�شة على اأ�شا�ص الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

رابعـــــــــــاً: في حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�شر.

خام�صاً: اإذا اأودع المزايد الثمن في الجل�شة التالية حكم بر�شو المزاد عليه اإل اإذا تقدم في هذه الجل�شة 

باإيداع كامل ثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد  من يقبل ال�شراء مع زيادة الع�شر م�شحوباً 

المزايدة في نف�ص الجل�شة على اأ�شا�ص هذا الثمن.

�صاد�صـــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�شة التالية ولم يتقدم اأحد للزيادة بالع�شر 

الجل�شة  عليه في  به  ر�شا  قد  كان  الذي  الثمن  اأ�شا�ص  على  ذمته  على  فــوراً  المزايدة  تعاد 

ال�شابقة ول يعتد في هذه الجل�شة باأي عطاء غير م�شحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم المزايد 

المتخلف بما ينق�ص من ثمن العقار.

وم�شروفات  الملكية  وت�شجيل  نقل  ر�شوم  الحالت  جميع  في  المزاد  عليه  الرا�شي  يتحمل  �صابعــــــــــــاً: 

اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب المحاماة والخبرة وم�شاريف الإعلان والن�شر 

عن البيع في ال�شحف اليومية.

ثامنـــــــــــــاً: ين�شر هذا الإعلان تطبيقاً للقانون وبطلب المبا�شرين لإجراءات البيع وعلى م�شوؤوليتهم دون 

اأن تتحمل اإدارة الكتاب بالمحكمة الكلية اأي م�شوؤولية.

تا�صعـــــــــــــاً: يقر الرا�شي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 1- ين�شر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون المرافعات.

2- حكم ر�شو المزاد قابل للا�شتئناف خلال �شبعة اأيام من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة 

277 من قانون المرافعات.

اأنه »اإذا كان من نزعت  3- تن�ص الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على 

ملكيته �شاكناً في العقار بقي فيه كم�شتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه المزاد بتحرير 

عقد اإيجار ل�شالحه باأجرة المثل« .

ملحوظة هامـة: 

البيوت  اأو  الق�شائم  على  المــزاد  في  الم�شاركـة  الفردية  والموؤ�ش�شات  ال�شركات  جميع  على  يحظر 

المخ�ش�شة لأغرا�ص ال�شكن الخا�ص عملًا باأحكام المادة 230 من قانون ال�شركات التجارية الم�شافة 

بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

2- ناديـة خالد عبدالله الروي�شد1- نــوال خالد عبدالله الروي�شد

4- عبدالعزيز �شليمان خالد الروي�شد3- مريم خالد عبدالله الروي�شد

6- دلل خـالـد عبدالله الروي�شد5- عبدالرحمن �شليمان خالد الروي�شد

8- اإقبـال خالد عبدالله الروي�شد7- بدور �شليمان خالد عبدالله الروي�شد 

10- في�شل �شليمان خالد الروي�شد9- اأحمد خالد عبدالله الروي�شد

11- محمد �شليمان خالد الروي�شد

2- عبدالله خالد عبدالله الروي�شد1- فوزي خالد عبدالله الروي�شد

إعادة التحقيق في المخالفة المالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية عن برنامج طائرة اليوروفايتر

ناصر صباح الأحمد: لجنة تحقيق حول تقارير ديوان المحاسبة
عن الحساب الختامي لميزانية التعزيزات العسكرية بوزارة الدفاع

أصدر النائب الأول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح الأحمد قرارا 
وزاريا يحمل الرقم ٠٠١ لســنة 
٢٠١٩ لتشكيل لجنة تحقيق جاء 

كالتالي:
بعد الاطلاع على:

- القانون رقم ١٩٦٧/٣٢ في 
شأن الجيش وتعديلاته.

- المرسوم الأميري الصادر 
في ١٥ يونيو ١٩٦٩ بتنظيم وزارة 

الدفاع.
- مرســوم بقانــون رقــم 
١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية 
والمراســيم والقــرارات المكملة 

والمعدلة له.
- المرســوم الصــادر في ٤ 
أبريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة 

المدنية وتعديلاته.
الــوزاري رقــم  القــرار   -
١٩٩٣/٣٠ في شأن اعادة تنظيم 

اجهزة وزارة الدفاع.
الــوزاري رقــم  القــرار   -
٢٠١٢/١٥٢٥ في شأن تعديل تنظيم 

الهيئة العسكرية وتعديلاته.

لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 
٢٠١٦/٢٠١٥، ٢٠١٧/٢٠١٦، وكذلك 
تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج 
الفحص والمراجعة على تنفيذ 
الدفاع للســنة  ميزانية وزارة 
الماليــة ٢٠١٨/٢٠١٧ بالإضافــة 
الــى اعادة التحقيــق بالمخالفة 
الماليــة رقــم ٢٠٥-٢٠١٨/٢٠١٧ 
بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع 
الحكومة الايطالية بشأن برنامج 
طائرة اليوروفايتر (تايفون)، 
والمخالفــة الماليــة رقــم ٢٤١-

٢٠١٨/٢٠١٧ بشأن عدم الرد على 
مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة 
 KAF/KU/بالعقــد رقــم ١٥/٤٥٤
بشأن شراء طائرات اليوروفايتر 
(تايفون) مع المنشــآت وقطع 
الغيار والتدريب والدعم الفني 

المتعلق بها.
مادة ثانية: يعهد إلى اللجنة 
المشــكلة بالمادة الأولى من هذا 
القرار النظر في جميع تقارير 
ديوان المحاسبة للسنوات المالية 
الســابقة ٢٠١٦/٢٠١٥،  الثــلاث 

.٢٠١٧/٢٠١٦، ٢٠١٨/٢٠١٧

رقــم  الإداري  الأمــر   -
٢٠٠٠/١٥٢٣ فــي شــأن الأوامر 

الثابتة للجيش.
- وبنــاء على مــا تقتضيه 

المصلحة العامة.
قــرر مــادة أولــى: تشــكل 
لجنة تحقيق بعضوية كل من 
الواردة أســماؤهم بالملحق (أ) 
بشــأن تقرير ديوان المحاسبة 
عــن نتائــج فحص الحســاب 
الختامــي والتعاقدات الخاصة 
بميزانية التعزيزات العسكرية 

الشــمري - هيئــة التفتيــش 
العسكري - عضوا.

٥ - العميــد حقوقي مبارك 
حمود الخرينج - هيئة القضاء 

العسكري - عضوا.

اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
١ ـ فحــص ودراســة تقرير 
ديوان المحاسبة عن نتائج فحص 
الحســاب الختامي والتعاقدات 
الخاصة بميزانيــة التعزيزات 
الدفــاع  لــوزارة  العســكرية 
للســنتين الماليتين ٢٠١٦/٢٠١٥، 
٢٠١٧/٢٠١٦ بما فيهم تقرير ديوان 
المحاسبة عن (العقد المبرم بين 
وزارة الدفاع والشركة الفرنسية 
Airbuse Helicopter) بشأن شراء 
٣٠ طائــرة عموديــة مــن نوع 
كاراكال (EC٧٢٥) مع الصيانة 
وقطع الغيار والتدريب والدعم 

الفني.
٢ ـ فحص ودراســة تقرير 
ديــوان المحاســبة عــن نتائج 
الفحص والمراجعة على تنفيذ 
الدفاع للســنة  ميزانية وزارة 

ما اقتضى الأمر ذلك، وذلك وفقا 
للإجراءات والضوابط المنصوص 
عليها في الأوامر الثابتة للجيش.

٧ ـ يجوز بناء على توصية 
اللجنة وبقرار منا وقف المحال 
الــى التحقيــق عن العمــل إذا 
اقتضت مصلحــة التحقيق او 
المصلحة العامــة ذلك، ويكون 
القرار مسببا ولمدة لا تجاوز ٦٠ 
يوما، ويجوز مدها لمدد مماثلة، 
وفــي جميع الأحــوال يجب ألا 
تزيد مدة الوقف عن ٦ شهور.

٨ ـ إذا تبين للجنة التحقيق 
أثناء مباشرتها للتحقيق وجود 
شبهة جريمة من جرائم القانون 
العام وجب العرض علينا للبت 
فــي أمر الإحالة الى الســلطات 
القضائية المختصة او الاستمرار 

في التحقيق.
٩ ـ تعقد اللجنة عملها داخل 
وخارج أوقات الدوام الرســمي 
ويصرف لرئيس اللجنة ونائبه 
والأعضاء بدل حضور جلسات 

اللجان.
إلا  اللجنــة  ـ لا تنعقــد   ١٠

مــادة ثالثــة: اختصاصات 
وصلاحيات اللجنة كما هو مبين 

بالملحق (ب).
مادة رابعة: على جميع جهات 
الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل 
فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

الملحق (أ) للقرار الوزاري رقم ٠٠١ 
لسنة ٢٠١٩

التحقيــق  أســماء لجنــة 
بشــأن تقارير ديوان المحاسبة 
عــن نتائج الحســاب الختامي 
والتعاقدات الخاصة بميزانية 
التعزيزات العســكرية لوزارة 

الدفاع.
١ - المستشــار حسام سيد 
علي بهبهاني - مستشار وزير 

العدل - رئيسا.
٢ - المستشار حمد سليمان 
الحســيني - مستشــار وزير 

العدل - عضوا.
٣ - الدكتــور ناصر خليف 
العنزي - مستشار وزير العدل 

- عضوا.
٤ - اللواء ركن خالد مضحي 

المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ والمآخذ التي 
شابت ذلك التقرير.

٣ ـ إعادة التحقيق بالمخالفة 
المالية رقم ٢٠٥ـ٢٠١٨/٢٠١٧ بشأن 
توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة 
الإيطالية بشأن برنامج طائرة 

اليوروفايتر (تايفون).
بالمخالفــة  التحقيــق  ـ   ٤
الماليــة رقــم (٢٤١ـ٢٠١٨/٢٠١٧) 
بشــأن عدم الرد على مكاتبات 
ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد 
رقم (KU/KAF/٤٥٤/١٥) بشأن 
شــراء طائــرات اليوروفايتــر 
(تايفون) مع المنشــآت وقطع 
الغيار والتدريب والدعم الفني 

المتعلق بها.
٥ ـ للجنة التحقيق الحق في 
طلب جميع الأوراق والمستندات 
أو دليل مادي من اي جهة كانت 
لــه ضرورة فــي ســير عملية 

مباشرة التحقيق.
٦ ـ للجنة التحقيق الحق في 
تكليف اي شــخص بالحضور 
أمامها باســتدعائه رســميا أو 
بواسطة الشرطة العسكرية متى 

بحضــور رئيســها أو نائبــه، 
ويحدد اجتماعــات اللجنة في 
المكان والزمان اللذين يحددهما 

الرئيس.
١١ ـ للجنة الاستعانة بمن تراه 
مناســبا من ذوي الاختصاص 

والخبرة للاستئناس برأيه.
١٢ ـ تكون اللجنة مسؤولة 
مسؤولية مباشــرة أمامنا عن 
كل أعمالنا وترفع إلينا النتائج 
النهائية كما ترفع إليها تقارير 

دورية عن أعمال التحقيق.
١٣ ـ يبدأ عمل اللجنة اعتبارا 
من تاريخ صدور القرار وحتى 
الانتهاء مــن جميع التحقيقات 
وترفــع اللجنة تقريرا بنتيجة 

أعمالها للعرض علينا.
١٤ ـ تنعقد اللجنة صحيحة 
بحضــور ما يزيــد على نصف 
الأعضــاء على الأقــل وتصدر 
قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي 
حالة التساوي في عدد الأصوات 
ترجح الكفــة التي يصوت لها 
رئيس اللجنة ولها أن تستعين 
بمن تراه لازما لمباشرة أعمالها.

الشيخ ناصر صباح الأحمد

دوّنها في رسالة واردة إلى رئيس المجلس

المويزري: ٨ ملاحظات شابت حكم «الدستورية» حول المادة ١٦
أكد النائب شعيب المويزري 
أن حكــم المحكمة الدســتورية 
الصادر بعدم دســتورية المادة 
١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة يشوبه بعض الملاحظات 
والمثالب، مبينا أنه يفترض على 
نــواب الأمة عدم الســماح بأن 
تتدخل أي سلطة في صلاحيات 
أو تتجــاوز على اختصاصات 
ســلطة أخرى احتراما للمادة 

٥٠ من الدستور.
المويــزري فــي  وأضــاف 
تصريح صحافي بمجلس الأمة 
أمس أنه تقدم برسالة واردة إلى 
رئيس مجلــس الأمة، يوضح 
فيها هذه الملاحظات والمثالب، 
متمنيــا عرضها علــى مجلس 
الأمة ومناقشــتها في الجلسة 

القادمة غدا.
المويــزري تدخل  ورفــض 
الســلطة التنفيذية أو السلطة 
القضائيــة في أعمال الســلطة 
التشــريعية، إذ إن الدســتور 
الكويتــي حــدد صلاحيــات 
واختصاصات كل سلطة، وفق 

المادة ٥٠ من الدستور.
واستغرب محاولة السلطة 
القضائية بســط أعمالها على 
مجلس الأمة قائلا «هذا لا يحق 
لهــا أبدا ولا يحق لأي ســلطة 
أخرى»، لاســيما أن التصويت 
على اسقاط العضوية من عدمه 
تم اســتنادا إلــى المــادة ١٦ من 
الدستور التي لم تكن ملغاة قبل 
حكم المحكمة، مســتنكرا قبول 
نائب يمثل الأمة بتدخل سلطة 
أخرى على أعمال مجلس الأمة».
وأكــد احترامــه للســلطة 
القضائية وكل السلطات الأخرى 
والكل لابد أن يلتزم بصلاحياته 
وفق الدســتور، مبينــا أن من 
ضمــن الملاحظات هي «خروج 

والمســاعدات للكثير من الدول 
وهذه تقدر بالمليارات وللأسف 
بعضهــا يمنح لبعــض الدول 
التــي كان موقفهــا ســيئا جدا 
التــي تعتبر  الــدول  ولبعض 
حكوماتهــا فاســدة». وأضاف 
أن «الحكومة خلال الســنوات 
الماضية دفعت المليارات من أجل 
مجموعة من التجار المستثمرين 
لأموالهم بالمليارات لكي تعالج 
أخطاءهم واستهتارهم، وعندما 
أتى الأمر للشــعب الكويتي لم 
تقم الحكومة بأدنى واجباتها».
وتابع: «لو كنا في حكومة 
تحــرص علــى أداء واجباتهــا 

المحكمة الدستورية في أسباب 
حكمها عــن حــدود وظيفتها، 
فضلا عن بسط المحكمة رقابتها 
على الأعمال البرلمانية متجاوزة 
بذلك احكام الدســتور وقانون 

إنشائها وأحكامها السابقة».
وبــين أن الحكــم وقــع في 
أخطــاء قانونيــة تصل به إلى 
حــد البطــلان، وشــاب الحكم 
مآخذ أربعة هي انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة للطاعن في 
الطعن، وبطلان الحكم لقضائه 
بمــا لم يطلبــه الخصوم، وتم 
تفسير مبدأ الفصل بين السلطات 
تفســيرا خاطئــا، فضــلا عــن 
التفسير الخاطئ لمبدأ المساواة 
أمام القانون المنصوص عليه في 

المادة ٢٩ من الدستور.
وتمنى المويزري عدم حدوث 
أي أمر يســاهم في تصادم بين 
السلطات، مبينا أن البلد بحاجة 
إلى اســتقرار، ولكــن لا تعني 
حاجتنا إلى الاســتقرار أن أي 
جهة من الجهات تخل بواجباتها.
ودعا المويزري إلى احترام 
كل سلطة للسلطات أن تحترم 
الســلطة الأخرى وفقا لما نص 
عليــه الدســتور، ولا نســمح 
لأنفســنا ان نتجــاوز علــى 
الســلطات الأخرى، ولا نسمح 
لأي ســلطة أن تتجــاوز علــى 

صلاحياتنا.
وانتقل المويزري إلى الحديث 
عن قانــون (التقاعــد المبكر)، 
مؤكدا رفض القانون كما رفضه 
في الســابق، إلا أنه أكد إنه إذا 
كان القانون يخدم كل المتقاعدين 

فسيكون أول الموافقين عليه.
وأضــاف «ولكــن أن تتــم 
محاولات من السلطة التنفيذية 
العامــة  بالمؤسســة  ممثلــة 
للتأمينات الاجتماعية أو وزارة 
المالية لتمييع القانون، والقانون 
في حقيقته يضر بالمتقاعدين 

ضررا غير طبيعي».
وبين أنه «تم استثمار أموال 
المتقاعدين لسنوات طويلة ولا 
يمكــن أن نمرر هذا القانون إلا 
بقبول كل التعديــلات المقدمة 
من أعضــاء مجلس الأمة، وإذا 
كان القانون ســيخدم الجميع 
فسنقوم بواجبنا بشكل صحيح 

بعيدا عن النفاق والرياء».
وفــي موضــوع آخــر قال 
المويــزري: «بالنســبة لمقترح 
اســقاط القــروض، فالشــعب 
الكويتــي لاحظ زيادة ذكر هذا 
الموضــوع الــذي يتحمله ٤٠٠ 
ألــف مواطــن، والــكل يعرف 
بأن الحكومــة الكويتية تقوم 
بإقرار المليارات والهبات والمنح 

الدســتورية وتكفــل حمايــة 
المواطــن وحقوقــه، ولو كانت 
الحكومة تحرص على الصالح 
العام للمواطن لحلت مشــكلة 
القــروض، فالحكومــة تكفلت 
بحماية بعض البنوك بســبب 
فســاد بعض مجالس إداراتها 
وهنــاك عبث وهــدر مالي في 
كل مؤسســات الدولة كقضية 
الناقــلات وســانتافي والــداو 
وغيرها فضــلا عن المناقصات 
الفاشــلة فيتــم تكبيــر حجم 
المبلغ». وخاطب المواطنين بقوله: 
«أنــا معكم في حل مشــكلتكم 
ولكن إذا كنتــم تترجون ـ مع 

احترامي لــكل أعضاء مجلس 
الأمة ـ ســواء من قدم اقتراحا 
برغبة أو بقانون، لكن لا يمكن 
للحكومة أن تحل هذه المشكلة 
ولــن يوجد قانــون يحل هذه 

المشكلة».
وبين أنه «إذا كنتم تريدون 
الحل فعليكم بالتحرك ويذهب 
إلى البنك ويطلب كشف حساب 
يتضمن أصل القرض والأقساط 
والفائدة وقيمتها ومدتها، ولا 

تنتظرون أو تستندون إلى نفاق 
ولا تعتقدون أن الحكومة ستحل 

المشكلة».
وقــال «وإذا تقدمتم بكتاب 
رســمي ولم تتــم الإجابة إلى 
طلبكــم فتوجهــوا إلــى البنك 
المركــزي، وبعدها ســتعرفون 
كيف ســتحل المشكلة لكم بكل 
بســاطة، وتعرفــون كيــف تم 
التخطيط لهذه المشكلة من قبل 

السلطة التنفيذية».
شعيب المويزري
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